
 

 2021 الجزائر، 1 توري قسنطینةالاخوة من جامعة. 

 291- 279، ص.ص.2021 دیسمبر- 3 عدد-32المجلد  

 

Résumé 

La question de l'extradition des personnes 
accusées d'avoir commis des crimes de guerre  des 
crimes contre l'humanité et des génocides pendant 
les conflits armés est l'une des questions les plus 
importantes soulevées sur la scène internationale, 
d'autant plus qu'il existe de nombreux criminels de 
guerre en fuite qui n'ont pas encore été jugés et 
punis en raison de leur présence soit à l'intérieur de 
leur pays en tant que sujets jouissant de l'immunité 
soit en dehors d'eux en tant que réfugiés .Ce qui 
pose le problème de leur jugement dans un procès 
équitable selon les principes et règles 
internationales en vigueur  ou inversement qui peut 
leur assurer une protection parce que peut-être les 
lois nationales ne permettent pas l'extradition de 
leurs ressortissants ou qu'ils ne sont pas parties aux 
traités internationaux qui exigent l'extradition, et 
donc la communauté internationale a dû approuver 
de nombreux accords internationaux que les États 
sont tenus de poursuivre ou d'extrader afin que ces 
criminels ne restez pas impuni. 

Mots clés: conflits armés, criminels de guerre, 
extradition, procès, punition 

Abstract 

The extradition of persons accused of war crimes, 
and crimes against humanity and genocide during 
armed conflicts is among the most important 
topics on the international scene Especially that 
there are many fugitive war criminals who have 
not yet been tried and punished because of their 
presence either  in their own countries as 
protected persons or externally as refugees; 
which raises the issue of fair trial in accordance 
with the international rules and principles in force 
or, on the opposite, national laws may provide 
them with protection because they may not allow 
the extradition of nationals or the country is not 
party to international treaties on extradition. 
Consequently, the international community has 
had to adopt many international conventions 
which binds states to either prosecute or extradite 
so that these criminals will be punished . 

Keywords: Armed conflicts – war criminals – 
extradition – trial – punishment 
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جرائم اص المتھمین بإرتكاب جرائم حرب وتعد مسألة تسلیم الأشخ
ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة زمن النزاعات المسلحة من أھم 

دید من المواضیع المطروحة على الساحة الدولیة،خاصة وأن ھناك الع
بحكم تواجدھم ،معاقبتھم ب الفارین لم تتم بعد محاكمتھم ومجرمي الحر

الأمر ،إما داخل دولھم كرعایا یتمتعون بالحصانة أو خارجھا كلاجئین 
الذي یطرح إشكالیة محاكمتھم محاكمة عادلة وفق الأسس والقواعد 

انین الدولیة المعمول بھا أو العكس قد توفر لھم الحمایة كون ربما القو
ً في المعاھدات  الوطنیة لا تجیز تسلیم رعایاھا أو كونھا لیست طرفا
الدولیة التي تقضي بالتسلیم، وبالتالي كان على المجتمع الدولي إقرار 
العدید من الإتفاقیات الدولیة التي تلزم الدول إما بالمحاكمة أو التسلیم 

  حتى لا یفلت ھؤلاء المجرمون من العقاب.
 .حرب، تسلیم، محاكمة، جزاء مسلحة، مجرمينزاعات : احیةالكلمات المفت
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I – مقدمة 
یعد نظام تسلیم المجرمین من بین أھم الآلیات الوطنیة والدولیة الكفیلة 

نتھاكات بوضع حد للجرائم وكذا الإفلات من العقاب لأن الھدف منھ ھو التقلیل من الإ
الي یعد ھذا الإجراء من التدابیر الجسیمة التي تحدث زمن النزاعات المسلحة وبالت

الردعیة المساعدة و المسھلة لأداء القضاء الوطني أو الدولي لمھامھ في مجال منع 
أنواع الجرائم التي ترتكب في مثل ھذه الظروف ، خاصة و أن ھذا النظام  وقمع كل

یعد كذلك أحد أھم معوقات ممارسة القضاء لإختصاصھ في المحاكمة، الأمر الذي 
المجتمع الدولي یعمل على إزاحتھا من خلال إقرار العدید من النصوص  جعل

القانونیة الدولیة كتلك الواردة في الإتفاقیات المكونة للقانون الدولي الإنساني 
المتضمنة لھذا المبدأ بھدف منع وقوع خروقات من خلال عدم إمكانیة إفلات 

صفتھم الرسمیة أو مكان  المجرمین من العقاب مھما كان جنسھم أو جنسیتھم أو
یث جاء في تصریح وزمان إرتكابھم للجریمة بغض النظر عن مكان تواجدھم، ح

نتیجة لما ارتكبتھ القوات الألمانیة من انتھاكات جسیمة لقوانین  1943موسكو لعام 
وأعراف الحرب في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة أن الأشخاص المتھمین بارتكابھم 

جرائم ضد الإنسانیة على إقلیم دولة معینة فإنھ یدخل في اختصاص لجرائم حرب أو 
المحاكم الجنائیة لھذه الدولة محاكمة ھؤلاء المجرمین ومعاقبتھم طبقاً لقانونھا الوطني 

 حتى ولو تم القبض علیھم في مكان آخر وجب تسلیمھم لھا.
مجال  وعلیھ فإن من أھداف ھذه الدراسة ھي معرفة أھمیة نظام التسلیم في

الحد من الجریمة وكذا إفلات المجرمین من العقاب و تحدید مدى فاعلیتھ بین النص 
والتطبیق من خلال عرض أھم النصوص القانونیة الدولیة التي تناولت التسلیم لذا 

 كانت الاشكالیة على النحو الآتي : 
ما مدى فاعلیة قواعد القانون الدولي الإنساني في مجال تسلیم مجرمي 

 رب للحد من الجریمة و الإفلات من العقاب ؟ .الح
أھمھا المنھج التحلیل القانوني لدراسة ھذا المقال إعتمدنا على عدة مناھج 

ذلك بعرض وتحلیل مختلف النصوص القانونیة الدولیة التي تناولت موضوع تسلیم و
فاقیات مجرمي الحرب بالإضافة الى إستخدامنا للمنھج التاریخي بالتطرق الى أھم الإت

للبحث عن مدى فاعلیة التسلیم  1949الدولیة التي سبقت إتفاقیات جنیف الأربع لعام 
منذ القدم الى یومنا ھذا، كما قمنا بإتباع المنھج الوصفي من خلال وصف الظاھرة 
وھذا بالبحث عن أھم التعریفات الفقھیة و القانونیة والقضائیة للتسلیم وكذا إبراز 

 لجریمة زمن النزاعات المسلحة .أھمیتھ في الحد من ا
لإثراء ھذا الموضوع تم تقسیمھ على ثلاثة مراحل بحیث خصصنا المبحث 

أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فیھ الى  تعریف نظام تسلیم مجرمي الحربالأول ل
الأساس القانوني والمؤسساتي لتسلیم مجرمي الحرب لنخلص في المبحث الثالث الى 

 مجرمي الحرب.طبیعة قرار تسلیم 
 المبحث الأول : تعریف نظام تسلیم مجرمي الحرب

شھد نظام تسلیم المجرمین عدة تعریفات منھا ما ھو فقھي وآخر قانوني من 
خلال ما ورد في الإتفاقیات الدولیة و تعریفات قضائیة بناء على ما جاءت بھ 

 الاجتھادات القضائیة .
 یم مجرمي الحرب المطلب الأول : التعریف الفقھي لنظام تسل

یقول الأستاذ عبد الرحمن فتحي سمحان أن الاختلاف القائم بین رجال 
القانون والفقھ في وضع تعریف واحد ودقیق لنظام تسلیم المجرمین مرده عدة أسباب 
منھا ما تعلق بالأسس القانونیة الرئیسیة التي یقوم علیھا ھذا النظام بحیث ھل نحتكم 

ائي الوطني أم الدولي أما السبب الثاني راجع الى طبیعة الى قواعد القانون الجن
التسلیم ھل ھو واجب قانوني أم أدبي والإشكال الأخیر یكمل في تسلیم الدولة 

 .1لرعایاھا إن كانوا محل ملاحقة من طرف القضاء الدولي أو الوطني لدولة ما
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ا قدیم Grotiusلكن كبار فقھاء القانون الدولي وعلى رأسھم قروسیوس 
یرى بأنھ یوجد على عاتق كل دولة واجب دولي یلزمھا إما بمعاقبة الشخص الذي 
إرتكب جریمة في الخارج أو بتسلیمھ الى سلطات الدولة التي إرتكب جریمتھ على 

ومع ذلك لكل فقیھ طریقتھ ورأیھ في ھذا  2إقلیمھا لمحاكمتھ وإنزال العقاب علیھ
ار وجان دیفار أن نظام تسلیم الموضوع حیث جاء في تعریف لـ : جاك روب

قیام الحكومة الفرنسیة بتسلیم الأشخاص غیر الفرنسیین إلى حكومات « المجرمین ھو
 . 3»على طلبھاأجنبیة بناء 

أن مصطلح تسلیم المجرمین «إلى جانب ھذا یرى الدكتور إبراھیم العناني 
أو متھم  ینصرف إلى قیام دولة بتسلیم شخص موجود على إقلیمھا مرتكب لجریمة

بارتكابھا أو محكوم علیھ في جریمة معینة إلى  دولة أخرى طلبت منھا تسلیمھ 
 .4»لمحاكمتھ أو لتنفیذ حكم صدر ضده 

ما نلاحظھ على ھذه التعریفات رغم اختلافھا من حیث تسلیم الرعایا أم لا 
ضافة أن ھذا الإجراء لا یتم إلا بناء على طلب مقدم من دولة لھا مصلحة في ذلك بالإ

 إلى كون الھدف واحد وھو عدم الإفلات من العقاب.  
أما الفقھ الفرنسي المعاصر فقد عرف نظام تسلیم المجرمین بأنھ ذلك 
الإجراء القانوني الذي تقوم بھ دولة ما لتسلیم شخص موجود على إقلیمھا الى دولة 

وقائي الھدف  أخرى تطالب بمحاكمتھ أو لتنفیذ العقوبة المحكوم بھا كما یعد كإجراء
 .5منھ ھو عدم إفلات المجرمین من العقاب وكذا حمایة للمجتمع الدولي

عقد بین دولتین أو « ویرى جانب آخر من الفقھ أن تسلیم المجرمین ھو 
أكثر یتم بمقتضاه إعادة شخص للدولة التي أنُتھِك حرمة قانونھا حتى تتمكن من 

 .6 »معاقبتھ
ن یعتبر من الإجراءات السیادیة الذي كما یرى آخرون أن تسلیم المجرمی

تمارسھ الدولة بإرادتھا المنفردة دون تدخل من جانب أي دولة أخرى أو منظمات 
 . 7دولیة

یفھم من ھذا أن الدولة المطلوب منھا تسلیم مجرم لھا الحریة الكاملة إما 
دون داخل التسلیم أو الرفض إعمالا لمبدأ السیادة الوطنیة على إقلیمھا وعلى من یتواج

ترابھا الوطني وبالتالي لا یمكن لأي جھة ممارسة ضغوطھا علیھا، لكن ھذا الرأي قد 
 نسي أن ھناك مبدأ المعاملة بالمثل وقواعد الأخلاق الدولیة.
تخلي دولة عن شخص «  وفي تعریف آخر نظام تسلیم المجرمین یقصد بھ

ك لكي تحاكمھ عن أجنبي موجود على أراضیھا لدولة أخرى تطالب بتسلیمھ وذل
وھو نفس  8»جریمة إرتكبھا في إقلیمھا أو لتنفیذ حكم جنائي صادر ضده من قضائھا 

ما ذھب الیھ علي جمیل حرب بصفتھ رئیس رابطة القانون الدولي الإنساني حیث 
یقصد بنظام  الإسترداد وتسلیم الأشخاص المتھمین أو المجرمین « جاء في تعریفھ 

لة عن شخص موجود على أراضیھا الوطنیة لدولة أخرى بناء أو المدانین تخلي الدو
على طلبھا لتتولى محاكمتھ عن جریمة منسوبة إلیھ إرتكُِبت في إقلیمھا أو جریمة 
أضرت بمصالحھا الجوھریة أو أرُتكِبت في إقلیم دولة أخرى أو لإسترداده لتنفیذ 

 .9»عقوبتھ 
تمارسھ الدولة نخلص في الأخیر أن التسلیم ھو إجراء وحق وطني 

باعتبارھا صاحبة سیادة وفقا لما یحققھ ھذا الإجراء من مصلحة لھا و بناءا على 
الأسس القانونیة التي تعتمدھا في علاقاتھا مع غیرھا من الدول لتنفیذ ھذا الإلتزام 
الدولي وھنا یمكن إثارة مسألة مدى جواز تسلیم الرعایا أو الأجانب إذا كان الشخص 

تكب جریمتھ خارج إقلیم الدولة الحامل لجنسیتھا، حیث تعددت الإتجاھات المتھم قد إر
 و الإجراءات التي أخذت بھا الدول في ھذا الشأن. 

 
 



          لعور حسان حمزه

282 

 
 الإتفاقي لنظام تسلیم مجرمي الحرب  المطلب الثاني : التعریف 

أول وثیقة دولیة تتضمن نظام تسلیم المجرمین الفارین من العدالة الوطنیة 
) التي تم إبرامھا بین مجموعة  amiensبموجب معاھدة آیمي (  1806كان سنة 

من دول أوروبا وھي فرنسا، بریطانیا، إسبانیا، ھولندا، مع العلم أن فرنسا ھي أول 
)بموجب  l’extradition des criminelsمن أصدر مصطلح تسلیم المجرمین ( 

ت بھ بریطانیا وھو المرسوم الذي أخذ 1791فیفري  19المرسوم الصادر بتاریخ 
من ھنا كانت الإنطلاقة الفعلیة لھذا النظام من خلال العدید من  1870سنة 

المؤتمرات الدولیة التي عقدتھا بریطانیا بجامعة أكسفورد في الفترة الممتدة من 
لتطویر فكرة تسلیم المجرمین، كما تم عقد مؤتمرات أخرى في  1880الى  1873

تبلور ھذا الإجراء بإقرار الأسس والمبادئ  أین 1890ھذا الخصوص بجنیف سنة 
 . 10بین الدول في ھذا المجال وحددت معھ كذلك الإجراءات القضائیة لسریانھ دولیا
 1912ھذا وكان لأمریكا دور كذلك في إصدار أول إتفاقیة إقلیمیة سنة 

تتضمن تسلیم المجرمین وقد تم إعتمادھا عقب إنتھاء الحرب العالمیة الأولى سنة 
في ریو دیجانیرو العاصمة البرازیلیة، بعدھا تم تطویر ھذه الإتفاقیة سنة  1927
حیث فرضت على الأطراف المتعاقدة حكما إختیاریا یلزم دول أمریكا إما  1981

 Extradition) أو  bustamanteبمبدأ( سلِمْ أو حاكم ) و مصطلح یعرف بـ: ( 
or Prosecution خاصة مع إندلاع الحرب  وبقي ھذا النظام في تطور مستمر

العالمیة الثانیة وما نجم عنھا من جرائم دولیة لا یمكن السكوت عنھا، التي لأجلھا تم 
 1949عقد العدید من الإتفاقیات الدولیة خاصة منھا إتفاقیات جنیف الأربع لعام 
 .11والتي تضمنت بدورھا نصوص تتكلم عن تسلیم المجرمین كما سنعرفھ لاحقا

ھذا عملت الأمم المتحدة من خلال أجھزتھا الرئیسیة على  زیادة على كل
وجوب إقرار إتفاقیة دولیة تتضمن نظام تسلیم المجرمین للحد من الإشكالات القائمة 
على الساحة الدولیة في ھذا الشأن وھو ما تجسد فعلا بمقتضى المادة الأولى من 

العامة للأمم المتحدة  المعاھدة النموذجیة لتسلیم المجرمین الصادرة عن الجمعیة
الصادر  45/116بمناسبة الجلسة العامة الثامنة والتسعون بمقتضى القرار رقم 

یوافق كل طرف « التي عرفت تسلیم المجرمین بأنھ  1990دیسمبر  14بتاریخ 
على أن یسلم للطرف الآخر عند الطلب ووفق أحكام ھذه المعاھدة أي شخص 

ة بسبب جرم یجوز التسلیم بشأنھ أو لفرض عقوبة مطلوب للمحاكمة في الدولة الطالب
 »أو تنفیذھا بصدد ھذا الجرم

تعد المعاھدة النموذجیة « بموجب الفقرة الثانیة من دیباجة ھذه المعاھدة 
لتسلیم المجرمین من بین الصكوك الدولیة التي تصلح كاتفاقیة دولیة وإقلیمیة وكأدلة 

وبالتالي فإن إعداد ھكذا معاھدات ھي  یسترشد بھا في تشریعات التنفیذ الوطنیة
 . 12إمكانیة مخولة للأمم المتحدة عن طریق أجھزتھا

 1998فقرة (ب) من نظام روما الأساسي لعام  102كما عرفت المادة 
 نقل (التسلیم) یعني«   المتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة نظام تسلیم المجرمین بأنھ

ً  ما دولة  .»وطني أو إتفاقیة أو تشریع معاھدة ببموج أخرى إلى دولة شخصا
 الحرب  الثالث : التعریف القضائي لنظام تسلیم مجرمي المطلب

الإجراء « عرفت المحكمة الأمریكیة العلیا نظام تسلیم المجرمین بأنھ 
القانوني المؤسس على معاھدة أو معاملة بالمثل أو قانون وطني حیث تتسلم دولة ما 

أو مرتكب مخالفة جنائیة ضد  القوانین الخاصة بالدولة من دولة أخرى شخص متھم 
 . 13»الطالبة أو مخالفة للقانون الجنائي حیث یعاقب على ذلك في الدولة  الطالبة 

من خلال ھذا التعریف یتضح لنا أن المحكمة الأمریكیة قد أخذت بالتعریف 
الأطراف  الواسع بحیث جعلت من طلب التسلیم أن یكون مؤسس على معاھدة متعددة
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أو ثنائیة وفي حال غیاب معاھدة یمكن تأسیسھ على مبدأ المعاملة بالمثل أو القانون 
الوطني للدول أما فیما یتعلق بالمتھم أو المجرم فھي لم تحدد صفتھ إن كان مقتصرا 

 على الأجانب أو الرعایا بل قالت كل شخص وھذا ما یفید العموم.
 والمؤسساتي لتسلیم مجرمي الحربالمبحث الثاني :  الأساس القانوني 

جاء في العدید من الاتفاقیات الدولیة للقانون الدولي الإنساني قواعد تلزم 
الدول الأطراف المتعاقدة بتسلیم المجرمین كما دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
إحدى قراراتھا إلى ضرورة تفعیل علاقات التعاون في ھذا المجال من أجل إقرار 

لة جنائیة دولیة بھدف الحفاظ على السلم والأمن الدولیین باعتبار أن نظام تسلیم عدا
المجرمین یعد من أھم الإجراءات التي یجب القیام بھا لوضع حد لإفلات المجرمین 

 من العقاب وعلیھ سنحاول إبراز ھذه الأسس تباعاً.
 المطلب الأول : أساس تسلیم مجرمي الحرب بموجب اتفاقیات جنیف 

 وبروتوكولھا الإضافي الأول 1949الأربع لعام                     
في الفقرة الثانیة  49/50/129/146طبقا للمواد المشتركة على التوالي 

 بملاحقة متعاقد طرف كل یلتزم« 1949منھا من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
 إلى ھا بتقدیمھمباقتراف بالأمر أو الجسیمة المخالفات ھذه مثل باقتراف المتھمین
ً  محاكمھ ً  جنسیتھم ولھ كانت أیا ً  فضل إذا أیضا  یسلمھمتشریعھ أن  لأحكام ذلك وطبقا

 أدلة الطرف المذكور لدى تتوفر مادامت لمحاكمتھم آخر معني متعاقد إلى طرف
 02فقرة  88وھذا ما تم تدعیمھ بموجب المادة  »الأشخاص  ھؤلاء كافیة ضد اتھام

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات  1977الإضافي الأول لعام من البروتوكول  03و 
 بینھا فیما المتعاقدة السامیة الأطراف تتعاون - 2« المسلحة الدولیة حیث نصت على 

 والالتزامات بالحقوق التقید بذلك ومع الظروف تسمح عندما المجرمین لتسلیم بالنسبة
ھذا اللحق (البروتوكول)  من 85 ةالماد من الأولى والفقرة الاتفاقیات أقرتھا التي

 ما على أراضیھا المذكورة المخالفة وقعت التي الدولة طلب الأطراف ھذه وتولي
 .اعتبار  من یستأھلھ

 المقدم المتعاقد السامي الطرف قانون الأحوال جمیع في یطبق أن یجب -3
 أیة امأحك عن الناجمة الالتزامات ذلك مع السابقة تمس الفقرات الطلب ولا إلیھ

ً  جماعیة تنظم أم كانت ثنائیة أخرى معاھدة ً  مستقبلاً  أو حالیا ً  أو كلیا  موضوع جزئیا
 ».الجنائیة  الشؤون في التعاون

یفھم من ھذه النصوص أن التسلیم یقوم على أساس العلاقات الدولیة ولیس 
د أي على الإلزام القسري للدول أیاً كان نوع وطبیعة الجریمة المرتكبة بحیث لا یوج

نظام دولي أو وطني یلزم الدول بمجرد وجود مجرم داخل إقلیمھا بتسلیمھ خروجاً 
عن مقتضیات السیادة الوطنیة التي تمارسھا على إقلیمھا، وعلى من ھم داخلھ 
وبالتالي فھي ملزمة أولا بمحاكمتھ أمام قضائھا الوطني فإن كانت غیر قادرة أو غیر 

ى جھة أخرى إما بمحض إرادتھا أو بناءا على طلب راغبة في ذلك علیھا أن تسلمھ إل
قدم إلیھا وعلیھا أن تمتثل لذلك تنفیذاً لمبدأ الوفاءً بالعھد بشرط أن تتوفر أدلة اتھام 

 . 14كافیة لدى الجھة الطالبة
قد اعترفت بتسلیم أي شخص  1949مع العلم أن اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

العام قبل نشوب نزاع مسلح بشرط وجود معاھدة متھم بارتكابھ لجرائم ضد القانون 
لتسلیم المجرمین بین الدولة الطالبة والدولة المطلوب منھا حتى وإن كان ھذا 

...لا « منھا  45الشخص تحت الحمایة في حال قیام نزاع مسلح طبقا لنص المادة 
ضد  تشكل أحكام ھذه المادة عقبة أمام تسلیم الأشخاص المحمیین المتھمین بجرائم

القانون العام طبقا لمعاھدات تسلیم المجرمین التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال 
وبالتالي كل مجرم مطلوب للمثول أمام القضاء یجب تسلیمھ مھما كانت » العدائیة

المتعلقة بحقوق اللاجئین  1951وضعیتھ وھذا ما تؤكده كذلك اتفاقیة جنیف لعام 
على أنھ لا یسمح بالاحتجاج بھذا « منھا  02فقرة  33جاء في نص المادة حیث 
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على أمن البلد الذي یوجد فیھ أو  الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً 
لارتكابھ جرماً استثنائي الخطورة  لاعتباره یمثل نظراً لسبق صدور حكم نھائي علیھ

 ».خطراً على مجتمع ذلك البلد 
  1998لحرب بموجب نظام روما الأساسي لعام المطلب الثاني:أساس تسلیم مجرمي ا

تلتزم كل دولة غیر راغبة أو غیر قادرة لأي سبب كان بتسلیم أي متھم إذا 
ً متعاقداً في نظام  توفرت لدى الدولة الطالبة أدلة إثبات كافیة بشرط أن تكون طرفا

(أ)  01فقرة  13نص المادة إعمالاً لمبدأ الإحالة طبقا ل 1998روما الأساسي لعام 
 في إلیھا مشار بجریمة یتعلق فیما اختصاصھا تمارس أن للمحكمة« من ھذا النظام 

ً  5 المادة  التالیة: الأحوال في الأساسي ھذا النظام لأحكام وفقا
ً  العام المدعي إلى طرف دولة أحالت أ) إذا(  فیھا یبدو حالة  14 للمادة وفقا

  .»ارتكبت قد الجرائم ھذه أكثر من أو جریمة أن
 طرف لدولة یجوز -1« من ھذا النظام كذلك على  14كما نصت المادة  -

 الجرائم الداخلة من أكثر أو جریمة أن فیھا یبدو حالة أیة العام المدعي إلى تحیل أن
 الحالة في التحقیق العام المدعي إلى تطلب وأن ارتكبت قد المحكمة اختصاص في

 تلك بارتكاب أكثر أو معین لشخص ھامالات توجیھ یتعین كان إذا فیما بغرض البت
 .الجرائم

 ھو بما مشفوعة وتكون الصلة ذات المستطاع الظروف الحالة قدر تحدد -2
 .» مؤیدة مستندات المحیلة من الدولة متناول في

ویكون التسلیم كذلك بناء على طلب تقدمھ المحكمة الى الدولة المطلوب منھا 
ً  تقدم أن للمحكمة یجوز -1« ھذا النظام  من 01فقرة  89المادة ذلك طبقا لنص   طلبا

 ً  إلى وتقدیمھ على شخص ، للقبض91 المادة في المبین للطلب المؤیدة بالمواد مشفوعا
 الدولة تعاون تلك تطلب أن إقلیمھا وعلیھا في موجوداً  الشخص ذلك یكون قد دولة أي
إلقاء  لطلبات تمتثل أن الأطراف الدول وتقدیمھ وعلى الشخص ذلك على القبض في

ً  والتقدیم القبض  قوانینھا في علیھا المنصوص وللإجراءات الباب ھذا لأحكام وفقا
 .»الوطنیة

وعلیھ إذا لم تمارس الدول ولایتھا القضائیة في محاكمة أي مجرم موجود 
وھذا  داخل إقلیمھا لأي سبب كان وتقدمت المحكمة الجنائیة الدولیة إلیھا بطلب التسلیم

حول  1998من نظام روما الأساسي لعام  91والمادة  87المادة  ھما نصت علی
 حكمة الجنائیة الدولیة إلى الدولطرق وإجراءات تقدیم طلبات التعاون من طرف الم

إعمالا لعلاقات التعاون معھا علیھا أن تستجیب لھذا الطلب وفي حالة عدم امتثال أیة 
 الدول جمعیةإمكان المحكمة إخطار دولة سواء كانت طرف متعاقد أم لا لھذا الطلب ب

إلى المحكمة  المسألة أحال قد ھذا الأخیر كان إذا الأمن بذلك أو مجلس الأطراف
 -5« من نظام روما الأساسي على 7-5فقرتین  87تنص المادة  الجنائیة الدولیة

 المساعدة تقدیم إلى الأساسي النظام ھذا في طرف غیر دولة أي تدعو أن للمحكمة
 أو الدولة ھذه مع اتفاق أو خاص ترتیب أساس على الباب ھذا علیھا في صالمنصو

 .آخر مناسب أساس أي على
 بما المحكمة من مقدم تعاون لطلب طرف دولة امتثال عدم حالة في -7

 وسلطاتھا وظائفھا المحكمة ممارسة دون ویحول النظام الأساسي ھذا وأحكام یتنافى
 إلى المسألة تحیل وأن المعنى بھذا قرار أن تتخذ للمحكمة یجوز النظام ھذا بموجب
 المسألة أحال قد الأمن كان مجلس إذا الأمن مجلس إلى أو الأطراف الدول جمعیة

 . »المحكمة  إلى
الدول على تعدیل تشریعاتھا الوطنیة بما وعلیھ من المستحسن أن تعمل 

ن مع المحكمة لتسھیل إجراءات التعاو 1998یتواءم ونظام روما الأساسي لعام 
من نظام روما  88تنص المادة (  الدولیة في مجال ملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب

 اللازمة الإجراءات إتاحة الأطراف الدول تكفل« على:  1998الأساسي لعام 
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الباب  ھذا في علیھا المنصوص أشكال القانون جمیع لتحقیق الوطنیة قوانینھا بموجب
«. 

لتسلیم الموجھة من طرف الدول وكذا المحكمة أما في حالة تعدد طلبات ا
الجنائیة الدولیة كانت الأفضلیة والأسبقیة في التسلیم إلى المحكمة إعمالا لنص المادة 

 دولة تلقي حالة في -1« التي جاء فیھا :   1998من نظام روما الأساسي لعام  90
ً  طرف ً أیض وتلقیھا 89المادة  بموجب شخص بتقدیم المحكمة من طلبا  أیة طلباً من ا
 التي الجریمة أساس یشكل الذي ذاتھ السلوك بسبب نفسھ الشخص بتسلیم أخرى دولة

 تخطر أن الطرف الدولة على یكون المعني الشخص تقدیم أجلھا من تطلب المحكمة
 .الواقعة بھذه والدولة الطالبة المحكمة

 الطلب إلیھا ھالموج الدولة على طرفاً كان دولة الطالبة الدولة كانت إذا -2
 المحكمة ، وذلك: من للطلب المقدم الأولویة تعطي أن

 الدعوى مقبولیة   18،19 بالمادتین  قررت عملاً  قد المحكمة كانت إذا -أ
 أو التحقیق أعمال القرار ذلك في الشخص و روعیت بشأنھا تقدیم یطلب التي

 منھا ، أو المقدم سلیمالت بطلب یتعلق فیما الدولة الطالبة بھا قامت التي المقاضاة
 استناداً  أ)(الفرعیة الفقرة في المبین القرار اتخذت قد المحكمة كانت إذا -ب

 .01الفقرة  بموجب الطلب إلیھا الموجھ الدولة المقدم من الإخطار إلى
 02 الفقرة في علیھ المنصوص النحو على قرار صدور عدم حالة في -3

 للدولة ، یجوز)(ب2 الفقرة في علیھ صالمنصو قرار المحكمة یصدر وریثما )(أ
 الطالبة الدولة من المقدم التسلیم طلب أن تتناول تقدیرھا الطلب ، بحسب إلیھا الموجھ

 المحكمة قرار بعدم المقبولیة ویصدر قرار المحكمة اتخاذ قبل الشخص تسلم ألا على
 .مستعجل أساس على الشأن ھذا في

 الأساسي ، كان النظام ھذا في طرف رغی دولة الطالبة الدولة كانت إذا -4
 المحكمة من الموجھ التقدیم لطلب الأولویة تعطي أن إلیھا الطلب الموجھ الدولة على

 دولي بالتزام مقیدة الدولة ھذه تكن ولم مقبولیة الدعوى قررت قد المحكمة كانت إذا
 .الطالبة الدولة إلى الشخص بتسلیم

 مقبولیة بشأن 4 الفقرة بموجب مةالمحك من قرار صدور عدم حالة في -5
 التسلیم طلب تتناول أن تقدیرھا بحسب الطلب إلیھا للدولة الموجھ الدعوى ، یجوز

 .الطالبة الدولة من إلیھا الموجھ
 الدولة على یكون أن باستثناء 4 الفقرة فیھا تنطبق التي الحالات في -6

 الطرف غیر الطالبة الدولة ىإل الشخص بتسلیم دولي قائم التزام الطلب إلیھا الموجھ
 كانت إذا ما تقرر أن الطلب إلیھا الدولة الموجھ على الأساسي یكون النظام ھذا في

 إلیھا الموجھ الدولة الطالبة وعلى الدولة إلى ستسلمھ أم المحكمة إلى الشخص ستقدم
 في ذات الصلة بما المعلومات قرارھا جمیع اتخاذ الاعتبار عند في تضع أن الطلب

 حصر: دون ذلك
 .طلب كل تاریخ  -أ

 قد الجریمة كانت إذا ما الاقتضاء عند ذلك في الطالبة بما الدولة مصالح -ب
 .المطلوب الشخص وجنسیة علیھم المجني في إقلیمھا وجنسیة ارتكبت

ً  التقدیم إجراء إمكانیة -ج  .الطالبة والدولة المحكمة بین لاحقا
ً  طرف دولة تلقي حالة في -7  كذلك شخص وتلقیھا بتقدیم المحكمة من طلبا

 ً  الجریمة یشكل الذي السلوك غیر سلوك بسبب نفسھ بتسلیم الشخص دولة أي من طلبا
 :الشخص المحكمة تقدیم تطلب أجلھا من التي

 المقدم للطلب الأولویة تعطي أن الطلب إلیھا الموجھ الدولة على یكون  - أ
 .الطالبة الدولة إلى الشخص بتسلیم قائم يدول بالتزام مقیدة لم تكن إذا المحكمة من

 التزام علیھا كان تقرر إذا أن الطلب إلیھا الموجھ الدولة على یكون -ب
 المحكمة إلى الشخص ستقدم كانت إذا الطالبة ما الدولة إلى بتسلیم الشخص قائم دولي
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 اتخاذ دعن تراعي أن الطلب إلیھا الموجھ الدولة الدولة الطالبة وعلى إلى ستسلمھ أم
 علیھا المنصوص العوامل حصر ذلك دون في ذات الصلة بما العوامل قرارھا جمیع

ً  تولي اعتباراً  أن على6 الفقرة في  للسلوك النسبیتین والخطورة الطبیعة إلى خاصا
 .المعني

 مقبولیة المادة عدم ھذه بموجب بإخطار المحكمة عملاً  ترى حیثما -8
 الدولة على الطالبة یكون الدولة إلى الشخص یمتسل بعد رفض فیما الدعوى ویتقرر

 . )»القرار  المحكمة بھذا تخطر أن الطلب إلیھا الموجھ
 المطلب الثالث : أساس تسلیم مجرمي الحرب بموجب الاتفاقیات المكملة 

 للقانون الدولي الإنساني                               
طرقت بمقتضى أحكامھا إلى  نظام ھناك العدید من الاتفاقیات الدولیة التي ت

تسلیم المجرمین باعتبار أنھا تناولت مواضیع لحظر ارتكاب بعض الأفعال التي 
 :  السلم والنزاع المسلح نذكر منھا تعتبر مجرمة بموجبھا والتي یمكن أن ترتكب زمني

 1948اتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لعام  - 1
لا تعتبر الإبادة الجماعیة والأفعال الأخرى المذكورة « 1جاء في المادة السابعة فقرة

في المادة الثالثة جرائم سیاسیة على صعید تسلیم المجرمین وتتعھد الأطراف 
ً لقوانینھا ومعاھداتھا النافذة  المتعاقدة في مثل ھذه الحالات بتلبیة طلب التسلیم وفقا

نجدھا تلزم الدول الأطراف المتعاقدة بأن تتعاون فیما بینھا في مجال ومنھ » المفعول
تسلیم المجرمین بھدف عدم إفلات أي شخص متھم بارتكابھ ھذا النوع من الجرائم 

لاتفاقیة یكون خاصة زمن النزاعات المسلحة بحكم أن النطاق الزماني لتطبیق ھذه ا
تصادق الأطراف المتعاقدة « نص المادة الأولى منھا زمني السلم والحرب طبقا ل

على الإبادة الجماعیة سواء ارتكبت في أیام السلم أو أثناء الحرب ھي جریمة 
 ».بمقتضى القانون الدولي وتتعھد بمنعھا والمعاقبة علیھا 

ري والمعاقبة علیھا المعتمدة الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنص - 2
) 28 –(د  3068من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

جاء  1976جوان  18والتي دخلت حیز النفاذ في  1973نوفمبر  30المؤرخ في 
لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانیة من ھذه  -« منھا أنھ  11في نص المادة 
 .سیاسیة لغرض تسلیم المجرمین الاتفاقیة جرائم

تتعھد الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة بالقیام في الحالات المذكورة بتسلیم  -
 .»المجرمین طبقا لتشریعاتھا وللمعاھدات الساریة المفعول 

وعلیة یمكن القول أنھ في حالة ارتكاب أي نوع من ھذه الجرائم زمن 
الدول الأطراف المتعاقدة بأن تعمل على النزاعات المسلحة من الواجب على جمیع 

تقدیمھم للمحاكمة أمام قضائھا الوطني أو و ملاحقة الأشخاص المتھمین بارتكابھا 
   تسلیمھم إلى جھة قضائیة أخرى سواء كانت وطنیة أو دولیة.

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من - 3
 تعتبر -1« حیث نصت المادة الثامنة منھا على 1984لمھینة لعام أو اللاإنسانیة أو ا

لتسلیم  معاھدة أیة في مرتكبیھا لتسلیم قابلة جرائم 04 المادة في إلیھا المشار الجرائم
 ھذه بإدراج الأطراف الدول الأطراف وتتعھد الدول بین قائمة تكون المجرمین

 .بینھا تبرم تسلیم عاھدةم كل في مرتكبیھا لتسلیم كجرائم قابلة الجرائم
 لتسلیم معاھدة بھا تربطھا لا دولة من للتسلیم طلبا طرف دولة تسلمت إذا -2

 لذلك یجوز معاھدة بوجود مشروطا التسلیم تجعل الأولى المجرمین وكانت الدولة
 الجرائم ھذه بمثل یختص فیما للتسلیم قانونیا ھذه الاتفاقیة أساسا اعتبار الدولة لھذه

 إلیھا یقدم التي الدولة قانون في علیھا الأخرى المنصوص للشروط لتسلیما ویخضع
 التسلیم. طلب

 بأن معاھدة بوجود مرھونا التسلیم تجعل لا التي الأطراف الدول تعترف -3
 قانون في علیھا المنصوص للشروط طبقا بینھا فیما مرتكبیھا قابلة لتسلیم الجرائم ھذه
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 .لتسلیمطلب ا إلیھا یقدم التي الدولة
 لو الأطراف كما الدول بین التسلیم لأغراض الجرائم ھذه معاملة وتتم - 4

 الدول المطالبة أراضي أیضا في بل فحسب فیھ حدثت الذي في المكان لا اقترفت أنھا
 » 5طبقا للفقرة (أ) من المادة  لقضائیة ولایتھا  بإقامة

م الحرب والجرائم ضد اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعدم تقادم جرائ - 4
 من جریمة أیة ارتكبت إذا «  جاء في نص المادة الثانیة منھا : 1968الإنسانیة لعام 

 سلطة على ممثلي الاتفاقیة ھذه أحكام الأولى تنطبق المادة في المذكورة الجرائم
في  شركاء بالمساھمة أو أصلیین فاعلین یقومون بوصفھم الذین الأفراد وعلى الدولة

ً  الغیر بتحریض أو الجرائم تلك من جریمة أیة ارتكاب ارتكابھا  على مباشراً  تحریضا
 سلطة ممثلي التنفیذ وعلى درجة عن النظر یتآمرون لارتكابھا بصرف الذین أو

 .»ارتكابھا في یتسامحون الذین الدولة
و ھنا نجد أن المادة الثالثة منھا تلزم الدول المتعاقدة بتسلیم المجرمین الذین 

« حیث جاء فیھا  كبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة مھما كانت صفتھمارت
تتعھد الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة باتخاذ جمیع التدابیر الداخلیة التشریعیة أو 
غیر التشریعیة اللازمة لكي یصبح في الإمكان القیام وفقا للقانون الدولي بتسلیم 

 ».لثانیة من ھذه الاتفاقیة الأشخاص المشار إلیھم في المادة ا
وھنا إشارة صریحة إلى ضرورة تسلیم ممثلي سلطات الدولة إذا كانوا 

 .  متھمین بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة
 المبحث الثالث :  طبیعة قرار تسلیم مجرمي الحرب

إعمالا لما تم التطرق الیھ أعلاه من أسس قانونیة دولیة تلزم الدول بضرورة 
عمل على اما المحاكمة أو التسلیم حتى لا یفلت المجرمون من العقاب ، لكن ھناك ال

إشكال في مسألة التسلیم على أساس أن ھذا الاجراء یعد من الأعمال السیادیة للدول و 
بالتالي ما ھي الاجراءات التي یمكن أن تتبعھا الدول لتنفیذه ؟ و كذا ھل یمكن للدول 

ة أخرى أو الى محكمة جنائیة دولیة من أجل محاكمتھم ؟ ، أن تسلم رعایاھا الى دول
ھذا ما سنحاول الاجابة عنھ في شكل مطلبین حیث خصصنا الأول لإجراءات نظام 
تسلیم مجرمي الحرب أما الثاني سنتطرق فیھ الى تسلیم الرعایا المتھمین بارتكاب 

 انتھاكات جسیمة زمن النزاعات المسلحة .
 ات نظام تسلیم مجرمي الحرب المطلب الأول : إجراء

تركت الاتفاقیات الدولیة إجراءات نظام تسلیم مجرمي الحرب لمبدأ سلطان و 
ارادة الدول في تنفیذ التزاماتھا  الدولیة ، وبالتالي فقد جعلت من سلطة إصدار قرار 
تسلیم الأشخاص المتھمین بارتكابھم انتھاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني 

ید السلطات الوطنیة ، بالرغم من كونھ اجراء یختلف من دولة الى أخرى بحسب ب
طبیعة نظامھا السیاسي و القانوني ، لكن في الغالب یكون من اختصاص إما السلطة 

وھذا ما  15التنفیذیة أو القضائیة أو كلاھما معا كما ھو معمول بھ عند أغلب الدول
 سنحاول ابرازه على التوالي:

 :التسلیم من صلاحیات السلطة التنفیذیة قرار  - 1
بعد أن یتم تقدیم طلب التسلیم إلى وزارة الخارجیة للدولة المعنیة والتي تحیلھ 
بدورھا إلى وزارة العدل لدراستھ وإبداء رأیھا فیھ بالتشاور مع النیابة العامة التي 

ب تسلیمھ. تتولى مھمة التحقیق في مدى ثبوت التھمة من أجل توقیف الشخص المطلو
فإذ ثبتت التھم الموجھة للشخص المطلوب یتم تحویل التقریر مباشرة لرئیس الدولة 

 الذي لھ السلطة النھائیة في ھذه المسألة.
 قرار التسلیم من صلاحیات السلطة القضائیة:  - 2

قرار التسلیم یكون عن طریق حكم قضائي یقضي بتسلیم المجرمین ویكون 
ة بأن تعمل على تنفیذه سواء كان ھذا الحكم یقضي بتسلیم المجرم ملزمًا للسلطة التنفیذی

لأن القضاء یعد الأسلوب الأضمن للمتھم من خلال  تمكینھ من ، 16أو عدم تسلیمھ
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 حقوق الدفاع .
  قرار تسلیم المجرمین من اختصاص السلطتین معاً القضائیة و التنفیذیة : - 3

لمجرمین من اختصاص السلطتین معاً ھناك من الدول من تعتبر أن قرار تسلیم ا
القضائیة و التنفیذیة ھذه الأخیرة التي یعود إلیھا القرار النھائي بصفة قاطعة إما القبول 

لكن یجب مراعاة ما جاءت بھ الاتفاقیات الدولیة متى كانت ساریة المفعول ، أو الرفض
،  مجرمي الحربعلى الصعید الداخلي باعتبار ھا أحد المصادر الرئیسیة في تسلیم 

حیث جعل ،17وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات الجزائیة 
قرار تسلیم المجرمین (من الأجانب فقط دون الرعایا) من اختصاص السلطات 
القضائیة (المحكمة العلیا) التي تتولى مسألة نظر طلب التسلیم لكن یبقى رأیھا إذا كان 

شرط قبول السلطة التنفیذیة الممثلة في وزارة العدل عن طریق  بالموافقة متوقفاً على
كون نھائي ولا یجوز قبول التوقیع ، أما إذا كان قرار المحكمة العلیا بالرفض ی

 18التسلیم
 المطلب الثاني  : تسلیم الرعایا المتھمین بارتكاب انتھاكات جسیمة زمن 

 ات المسلحة النزاع                                         
اجراءات تسلیم المجرمین كما سبق ذكره یختلف من بلد الى آخر و ذلك حسب 
التشریع الوطني المعمول بھ لكل دولة بحیث قد یكون كإجراء قضائي اذا كانت الدولة 
تأخذ بھذا الأسلوب أي یجب استصدار حكم قضائي یقضي بالتسلیم ، كما قد یكون 

ول اخرى بمعنى یكفي تقدیم طلب التسلیم الى الجھة اجراء اداري او شبھ قضائي في د
المختصة حتى توافق على ذلك أو ترفضھ ، فھي كلھا اجراءات تدخل في اطار 
التعاون الدولي لمكافحة الجریمة و ملاحقة المجرمین اینما كانوا ، لأن التعاون فیما 

ف الدولي و كذا مبدأ بین الدول تحكمھا العلاقات التي تنظمھا المعاھدات الدولیة و العر
 وھي مسألة ،لكن الاشكال الكبیر  في جواز تسلیم الرعایا أم لا 19المعاملة بالمثل

 الاتجاھات حیث یمكن اجمالھا في اتجاھین كالآتي :   تعددت فیھا الاراء و
 الاتجاه الأول : حظر تسلیم الرعایا  -أ 

طنیة تمنع بصفة ھناك اجماع من طرف العدید من الدول بموجب قوانینھا الو
مطلقة تسلیم الاشخاص المتھمین و الحاملین لجنسیتھا إعمالا لمبدأ السیادة ، لأنھا تعتبر 
أن كل مواطن من مسؤولیتھا و انھا ھي الوحیدة المسؤولة عن مقاضاتھ عن أي فعل 
اجرامي ارتكبھ سواء داخل ترابھا أو خارجھ ثم دخل الى اقلیمھا ، فھذا یعد من 

رفیة السائدة وطنیا و دولیا ، الى جانب ھذا قامت الكثیر من الدول بإبرام المبادئ الع
اتفاقیات ثنائیة فیما بینھا تتعلق بحظر تسلیم رعایاھا ، نذكر منھا على سبیل المثال 
الاتفاقیة الثنائیة المتعلقة بحظر تسلیم الرعایا بین الجزائر و مصر التي جاء فیھا أنھ لا 

لمتعاقدین رعایاه لكن یجب على كل واحدة أن تعمل على یسلم أي من الطرفین ا
 .21،وھي نفس الاتفاقیة المبرمة بین تونس ومصر 20محاكمة المجرمین أو تسلیمھم

عدم تسلیم الرعایا ھو من المبادئ العرفیة القدیمة الذي یستمد اسانید تبریره من 
لتسلیم ان تكون ھناك مبدأ الولایة السیادیة للدول على مواطنیھا لذى یشترط من اجل ا

اتفاقیة ثنائیة قضائیة بین الدولتین تنص صراحة على ھذا الاجراء عملا بمبدأ المعاملة 
 .22بالمثل

) من الاتفاقیة النموذجیة  ھـ(  01الى جانب ھذا فقد أقرت المادة الأولى فقرة 
كما لتسلیم المجرمین و بشكل صریح أنھ یجوز للدولة أن تمتنع عن تسلیم رعایاھا ، 

یجوز لھا عدم تسلیم المجرمین المتھمین بارتكاب جرائم ارھابیة بشرط أن تحیلھم الى 
 . 23سلطاتھا القضائیة المختصة لمحاكمتھم و عدم افلاتھم من العقاب

ھذا وتعتبر بعض الدول أن مسألة التسلیم ھي من الحقوق الوطنیة تمارسھ 
ق السیادة الوطنیة إذا لا یوجد أي نظام الدول وفقا لقوانینھا الوطنیة كما یعد ممارسة لح

في العالم دولیا كان أم وطني یستطیع أن یلزم أیة دولة بتنفیذ ھكذا اجراء ، وھذا 
 .24تستغلھ الكثیر من الحكومات كحجة لحمایة المجرمین
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یتضح لنا من خلال ھذا الاتجاه أنھ بالرغم من إقرار الدول عدم تسلیم رعایاھا 
نفسھا بمحاكمتھم أمام قضائھا الوطني وفي حالة عدم القیام بذلك  إلا أن أغلبھا ألزمت

ستقوم بتسلیمھم ، وبالتالي لتفادي تنفیذ ھذا الالتزام علیھا أن تضمن فقط بأن تكون 
 المحاكمة عادلة.

 
 الاتجاه الثاني : جواز تسلیم الرعایا  -ب 

ة في إقلیم تجیز بعض الدول تسلیم رعایاھا إذا كانوا متھمین بارتكاب جریم
الدولة الطالبة لكن وفق شروط معینة منھا وجود علاقات دبلوماسیة وطیدة بین 
الدولتین وھذا ما أخذت بھ مثلا كل من ھولندا والولایات المتحدة الأمریكیة حیث 
منحت ھذا الاختصاص  إلى  وزیر الخارجیة ، ومنھا من تجیز ذلك لكن أعطت سلطة 

 . 25فیذیة منھا الأردن حیث جعلت منھ من صلاحیات الملكتقدیر التسلیم لسلطاتھا التن
عاون یمكن القول إذن أن ھذه الدول قد أقرت بتسلیم رعایاھا بھدف تقویة وسائل الت

من خلال تسھیل عمل المحاكم الوطنیة في ملاحقة الدولي في مكافحة الجریمة ،
 المجرمین.
 لة ثالثة الاتجاه الثالث : إذا كان الشخص حامل لجنسیة دو -ج 

إذا كان الشخص حاملاً لجنسیة دولة ثالثة في ھذه الحالة قبل أن تتقدم أي دولة 
بطلب التسلیم من الدولة التي یتواجد المتھم داخل إقلیمھا علیھا أولا أن تستشیر الدولة 
الحامل لجنسیتھا إعمالا لقواعد المجاملات والأخلاق الدولیة وضمانا لمبدأ المعاملة 

 .26 بالمثل
لكن مثل ھذه الإجراءات قد تعطل وتعقد عمل القضاء الوطني بالنسبة للدولة 
الطالبة خاصة إذا رفضت الدولة الحامل لجنسیتھا طلب تسلیمھ ، الأمر الذي یستدعي 

 إقامة علاقات تعاون دولي في مجال تحقیق العدالة الجنائیة.    
جب في جمیع الأحوال في الأخیر رغم تعدد ھذه الاتجاھات یمكننا القول أنھ ی

مھما كانت جنسیة الشخص المتھم رعیة كان أم أجنبي أو متعدد الجنسیات لابد على 
كل دولة یوجد داخل إقلیمھا ھذا المتھم أن تقوم بمحاكمتھ أو تسلیمھ إلى  جھة أخرى 

 لتتولى ھذه المھمة نیابة عنھا ، وھذا ما دعت إلیة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني .
 
 لخاتمة :ا

یعد نظام تسلیم المجرمین المتھمین بارتكاب جرائم دولیة من أھم المواضیع 
الوطنیة و الدولیة لما لھ من دور في الحد من الجریمة و كذا افلات المجرمین من 
العقاب وبالتالي عدم ترك لھم أي ملاذ آمن یفرون الیھ و لتحقیق ھذه الغایة لابد من 

دول لتذلیل الصعوبات التي تحول دون تطبیق ھذا الاجراء تضافر الجھود فیما بین ال
خاصة واننا الیوم نشھد العدید من الانتھاكات الجسیمة التي تحدث ھنا و ھناك و مع 
ذلك یبقى مرتكبوھا ینعمون بالحریة و الأمن في بعض البلدان دون عقاب ولا 

صلنا الى  محاكمة حتى وان كادت تكون صوریة او غیر عادلة ،على ضوء ھذا و
 جملة من النتائج و التوصیات تتمثل في:

 النتائج :
یواجھ نظام تسلیم المجرمین المتھمین بارتكاب انتھاكات جسیمة لقواعد  -

القانون الدولي الانساني على وجھ الخصوص عدة صعوبات أھمھا ھو عدم التزام 
لال توفیر أماكن العدید من الدول بما تم التعھد بھ بموجب الاتفاقیات الدولیة من خ

 آمنة یفر الیھا المجرمون أو بمحاكمتھم محاكمة صوریة أو غیر عادلة .
قرار التسلیم یعد من القرارات السیادیة في المقام الأول وبالتالي فاعلیة ھذا  -

الاجراء مرھون بإرادة الدول بحكم قوانینھا الوطنیة فصعوبة تطبیقھ تحول دون 
ارادة سیاسیة و حسن نیة لدى الدول في تنفیذ التزاماتھا  معاقبة المجرمین لذا لابد من

 الدولیة .
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رغم الصعوبات التي تواجھ تطبیق اجراء تسلیم المجرمین على الصعید  -
محاكمتھم لكن ھذا لا یعني عدم ملاحقتھم و الدولي خاصة فیما یتعلق بتسلیم الرعایا

بموجب تشریعاتھا الوطنیة ملزمة لأنھ في جمیع الأحوال الدول ،اذا كانوا متھمین 
المبادئ الدولیة بضرورة محاكمتھم أمام محاكمھا والاتفاقیات الدولیة وكذا الاعراف و

 الجنائیة الوطنیة لوضع حد للإفلات من العقاب .
 الاقتراحات :

لابد أن تعمل الدول فیما بینھا من خلال ابرام اتفاقیات ثنائیة تقضي بتسلیم  -
كاب انتھاكات جسیمة زمن النزاعات المسلحة بغض النظر الأشخاص المتھمین بارت

 عن جنسیتھم لتحقیق الاحترام لقواعد القانون الدولي الانساني .
بالنسبة للجھة المخول لھا اصدار قرار التسلیم من المستحسن منح ھذه  -

بالتالي ة بحكم تخصصھا في مجال التحقیق والمحاكمة والصلاحیة للسلطات القضائی
 ن ثبوت التھم ثم تقرر اما المحاكمة أو التسلیم .تتحقق م

لابد من اقامة علاقات تعاون دولي في مجال الحد من الافلات من العقاب  -
و ذلك بإقرار نصوص اتفاقیة و تشریعات وطنیة مشتركة لتفعیل نظام تسلیم 

 المجرمین .
جال من المفید اقامة علاقات تعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة في م -

ملاحقة المجرمین الفارین و معاقبتھم و ذلك بالعمل على تسلیمھم الى ھذه الھیئة حتى 
یتسنى لھا تفعیل دورھا في مكافحة الجرائم الدولیة و كذا لضمان محاكمة عادلة 
خاصة اذا كان المجرم من غیر جنسیة الدول المطلوب منھا التسلیم حتى تتجنب 

لدول ، لذا ینبغي قیام جمیع الدول بالتصدیق الدخول في صراعات مع غیرھا من ا
 على نظامھا الأساسي لتكون لھا فاعلیة أكثر .
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